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 مبدأ التوقع المشروع في مجال القانون الخاص

 نةار راسة تحليلية مق" د قانون حماية المستهلك نموذجا  " 
 الستار جواد علي عبد ..دم

 كلية القانون  -جامعة بابل 
law.ali.jawad11@uobabylon.edu.iq 

 9/3/2025تاريخ النشر:                                  9/1/2025تاريخ قبول النشر:                       8/10/2024بحث:تاريخ استلام ال
 

 الملخص
الفقه ، نظراً لكونه  اجتهادات، وبين  العملييعد مبدأ التوقع المشروع من قبيل المبادئ المستحدثة والتي لاقت قبولًا حقيقياً في الواقع 

،  اجتماعيوكونها قاعدة سلوك  اتصافها، وضرورة  التشريعييعبر عن حقيقة القاعدة القانونية التي تناولها المشروع بالتنظيم من مرحلة التفريد 
تحيا في مجتمع معين وفقاً لظروفه وتعبيراً على آمال أفراده، وأهم ما يتعين إعمال وتطبيق هذا المبدأ في نطاقه هي تشريعات حماية  أي

تجلى فيما المستهلك لاسيما وأن فاعلية هذه التشريعات لحماية الأفراد من شأنه تحقيق أمن واستقرار المجتمع ، لذلك كانت المشكلة الحقيقية ت
دفعنا إلى  بهذا المبدأ من عدمه، وعلى وجه الخصوص في نطاق تطبيق تشريعات حماية المستهلك، وهذا ما اعترفإذا كان المشرع العراقي قد 

 ماهية هذا المبدأ من جانب، ومظاهر تحقيقه ومعوقاته من جانب أخر ، وهذا ما خلصنا منه إلى عدة نتائج هامة تُجمل في قصور استعراض
 واقتراحالمشروع العراقي على تحقيق مبدأ التوقع المشروع في نظام تشريعات حماية المستهلك ، الأمر الذي حدا بنا إلى تعديل هذه الأخيرة 

 الأطراف وتوقيع جزاء البطلان إذا كانت هذه الاتفاقات من شأنها الانتقاص اتفاقاتإقرار المسؤولية التضامنية وكذلك الموضوعية والحد من 
 من الحماية المقررة للمستهلك من قبل المشروع .

 

 التوقع المشروع ، حماية المستهلات ، الفرنسي وعراقي المفتاحية:الكلمات 
  

The principle of legitimate expectation in the field of private law 

“The Consumer Protection Law as a Model” is a comparative analytical study 

D. Ali Abd Al-Satar Jawad 

University of Babylon - College of Law 

Abstract 

The principle of legitimate expectation is such an innovative principle that has been genuinely 

accepted in practice. and the jurisprudence of jurisprudence, as it reflects the reality of the legal rule dealt 

with by the draft organization from the stage of legislative uniqueness and the necessity of being 

characterized as a rule of social behavior, that is, living in a particular society according to its circumstances 

and expressing the hopes of its members and, most importantly, the application of this principle is consumer 

protection legislation, especially since the effectiveness of such legislation to protect individuals is conducive 

to the security and stability of society, So the real problem was whether or not the Iraqi legislator had 

recognized this principle. And, in particular, in the scope of application of consumer protection legislation, 

and this leads us to review what this principle is. And its achievements and obstacles on the other hand, 

which we have concluded are several important results that are reflected in Iraq's failure to achieve the 

principle of legitimate expectation in the consumer protection legislation system. s rights ", which led us to 

amend the latter and propose the establishment of solidarity as well as objectivity, limit the agreements of the 

parties and impose the penalty of invalidity if such agreements would diminish the protection established for 

the consumer by the project. 
 

Keywords: legitimate expectation, protection of beginnings, French and Iraqi 
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 أولا  : المقدمة :

قد تجد تطبيقاً قانونياً  أن هذه المبادئ منمانع والقول  القانونية تزداد يوماً بعد يوم ، ولا المبادئمن نافلة القول أن 
، لما كان ذلك وكان مبدأ التوقع  هفروع بعينه من فرعشتى فروع القانون ، مالم يكن المبدأ في ذاته قاصراً على  في

نجده إطار القانون الخاص بوجه عام  فيجال تطبيقه من إتطبيقاً عاماً ف المستحدثة التي لاقت المبادئالمشروع من قبيل 
وإذا كان مبدأ  ، انطاق تشريعات حماية المستهلك يعد هو مناط الخصوصية التي نحن بصدده فيأما تطبيقه  أمراً مقبولًا ،

التي قدمتها إليهم السلطات العامة ، إلا  مال والوعودوالآالاعتماد على الخطى و ضوئه الأفراد  علىمكن تالتوقع المشروع ي
به  يأملون الرغم من أن الأفراد توقعوا ما  ، علىقد يحدث وقد لا يحدث ،  نسبياً يعد  مال من عدمه أمراً أن تحقيق هذه الآ

وكونه  وأو لا يعد ، هذا التشريع صادر عن السلطة التشريعية نتقب إصداره ، يستوى في ذلك أن كاالتشريع المر  في
المشروع من قبيل المسائل الجوهرية التي  التوقع مبدألائحة صادرة عن السلطة التنفيذية ، لذلك كان الوقوف على ماهية 

عن المعوقات التى تعترى تحقيقه حماية المستهلك والكشف  تشريعات نطاقمظاهر هذا المبدأ في  تتضح على ضوئها
وما إذا قد  يي ضوء ما يكشف عنه المشرع العراقتنظيم الحديث في موضوع الدراسة ف معه يتعينلثماره، وهذا ما كان 

 . المصري  وقف غيره من التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي ونظيرهبممقارنة  من عدمه المبدأ بالتنظيم تناول هذا

 ثانيا : نطاق البحث:

من عدة زوايا ، الزاوية الأولى النطاق جانبنا تناول هذا يتعين من البحث محل الدراسة  بنطاقعتداد في ضوء الا
ع مالم يكن موضو  الهامةالمبادئ الأخرى ذات الطبيعة من  بيان ماهية هذا المبدأ وخصوصيته وذلك دون غيره

والدراسة من زاوية القانون  ، أما الزاوية الثانية تتمثل في تناول موضوع البحثهما الدراسة بحاجة إلى التمييز بين
 القانون العام من أحكام مالم يكن الأمر متصلاً  الدراسة كافة ما يتعلق بقواعد نطاقالخاص ، وعليه يخرج عن 

الدراسة بالنظر إلى قانون حماية المستهلك  نطاقالثالثة والأخيرة وفيها يتحدد  ، أما الزاوية ي بتأصيل له طابع دستور 
 الدراسة أية قانون أخر عدا هذا القانون . نطاقن الأخرى ، وعليه يخرج عن القوانيمن  دون غيره

 ثالثا  : مشكلة البحث :

كان تنظيم هذا المبدأ له  ، وإذا البحثالمشكلة الحقيقية للبحث في حداثة مبدأ التوقع المشروع على طاولات  تتجلى
المشرع العادي والدستوري لايزال يشكل  جانب كلًا من، إلا أن تنظيمه من  يأوراق وكتابات الفقه القانون بينصداه 

المتقدمة ، هل تناول المشرع العراقي تنظيماً لهذا المبدأ  المشكلة مناطحتى وقتنا الراهن عقبة حقيقية، والتساؤل 
قواعد قانون حماية المستهلك بهذا  اعتدتالخاص بصفة خاصة ، وهل  القانون  نطاقالمتقدم بصفة عامة ، وفى 

 النحوعرض لها على نمعه إلى جانب هذه المشكلة المذكورة عدة إشكاليات أخرى فرعية ،  المبدأ، وهذا ما خلق
 : تىالآ
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 هذا الأخير  مبدأ التوقع المشروع، وهل موقفه حيال تنظيملالمقارن  يتعرض المشرع في النظام القانون هل
 العراقي ؟ يختلف مع موقف المشرع

 من شأنه التأثير على  ، وهل وجود إحداهما أمراً  يالأمن القانون ومبدأبين مبدأ التوقع المشروع الصلة  ماهي
 ر ؟ث، يستوى ذلك من حيث الوجود أو الأ يالواقع القانون فيالأخر 

  مرة أم مكملة ؟آماهي طبيعة القاعدة المفترض تنظيم هذا المبدأ على ضوئها ، وهل قاعدة 
 بنى أن يُ  يتعينالتي  الأسانيد الواقعية يام العام ، وفى حال تصور ذلك ماههل يتصل هذا المبدأ بقواعد النظ

 عليها هذا النظر ؟
 

 رابعا : أهمية موضوع البحث :

 : الاتي مكننا إدراك عدة أهميات نوجزها فيفي إطار التطلع إلى أهمية موضوع البحث المتقدم ، يُ 

  ة آ بمثابة مر  جاتهادر  اختلافضرورة أن تكون التشريعات القائمة على  فيتتجلى الأهمية الأولى لهذا المبدأ
 يحيا فيها . أن يتعينحقيقية تعكس آمال المجتمع وأفراده، والظروف الواقعية التي 

  صره على وعدم ق   ، إسهام مبدأ التوقع المشروع في حماية الأجيال القادمة فييتعاظم دور الأهمية الثانية
حو تأتى معه هذه القاعدة فاقدة ن لتطبيق القاعدة القانونية على ىمن ويلات الأثر السلب الحاليوقاية الجيل 

 .اجتماعيتها وكونها قاعدة سلوك يخاص
 تاللجوء إلى تعديل التشريع عدة مرا تكمن الأهمية الثالثة لمبدأ التوقع المشروع في مساهمته وحيلولة  ،

 القانوني . أن تطبيق هذا التوقع من شأنه تحقيق الأمن ارباعتب
 حماية  وضمانتحقيق فاعلية  فيإطار الخصوصية  فيالأهمية الأخيرة لمبدأ التوقع المشروع  تتجلى

 استقرار بالنظر إلى أن حماية هذا الأخير من خلال تحقيق فاعلية هذا المبدأ أمراً يترتب عليه ، المستهلك
، فما  رضائيبشكل  [ المستهلكحماية  تطبيق القاعدة القانونية في هذا الجانب ] يضمن حقيقي مجتمعي

 . رضائيأجمل أن تنطبق القاعدة القانونية من جانب أفراد المجتمع بشكل 

 خامسا  : تساؤلات البحث :

 تجلى تساؤلات البحث في الآتى :ت

  ؟ماهية مبدأ التوقع المشروع 
  قوانين حماية المستهلك ؟ نطاقما هي مظاهر التوقع المشروع في 
  التوقع المشروع ؟ مبدأإعمال  معوقاتماهي 
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 سادسا  : أهداف البحث :

 : الآتي هذه الأهداف نستعرض بينتجدر الإشارة إلى أن البحث موضوع الدراسة له أهداف عدة ، ومن 

  معه بيان تعريف هذا يتعين إدراك ماهية هذا المبدأ أمراً إلقاء الضوء على ماهية مبدأ التوقع المشروع، و
، ومن جانب أخر إيضاح  جانبهذا من المبادئ الأخرى ،  المبدأ وتأصيله وتمييزه عن غيره من صور

 . على موقف الفقه والقضاء منها خصائص هذا المبدأ وطبيعته القانونية ، والاطلاع
 وفى هذا ،  مظاهر مبدأ التوقع المشروع في نطاق قوانين حماية المستهلك دتمحيص وتدقيق النظر بصد

في ذلك أن تعلق  ؛ الجانب الأول نتناول فيه موقف المشرع ، يستوى  ينقسم حديثنا إلى جانبالنظام نُ 
، أما  والمصري الفرنسي  الأمر بموقف المشرع العراقي أو نظيره المقارن متمثلًا في موقف التشريع

تناول كلًا من المعوقات نبحيث  معوقات مبدأ التوقع المشروعتطلع على ضوئه إلى ن الثانيالجانب 
 ضوئها المعالجة. المادية ، وكذلك القانونية ، والوقوف على الكيفية التي يتم على

 سابعا : منهجية البحث:

 التعويل على المناهج البحثية الآتية: يتعينفي إطار البحث المتقدم 

لهذا  تنظمه وتحليل إرادة المشرع بصدد تمحيصضوء  فيإعمال هذا المنهج  يأتي : التحليليالمنهج  (1
ما إذا كانت تتفق  واستعراض التي تناولها الفقه والقضاء الاجتهاد مواطنالمبدأ ، هذا بالإضافة إلى إدراك 

 من عدمه . مع إرادة المشرع
تنظيم موضوع صدد إرادة المشرع بـ استعراض إطار في البحثيإدراك هذا المنهج  يأتي المنهج المقارن : (2

من جانب النظم المقارنة المختلفة، وفى تطبيق ذلك  الموضوع تالبحث، وبيان أوجه الاختلاف والتشابه بذا
 تتمثل في موقف التشريع فهيالتشريع الأصيل للدراسة ، أما التشريعات المقارنة  هو العراقيعد التشريع ي

 . صري المالفرنسي ونظيره 

 ثامنا  : خطة البحث :

 المبحث الأول 
 ماهية مبدأ التوقع المشروع

  : مفهوم مبدأ التوقع المشروع وتأصيله وتمييزه .المطلب الأول 
 .الفرع الأول : تعريف مبدأ التوقع للمشروع وتأصيله 
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  تمييز مبدأ التوقع المشروع عن غيره من المبادئ الأخرى ذات الصلة . الثانيالفرع : 
  خصائص مبدأ التوقع المشروع وطبيعته القانونية .:  الثانيالمطلب 

 . الفرع الأول : خصائص مبدأ التوقع المشروع 
  الطبيعة القانونية للتوقع المشروع . الثانيالفرع : 

 

  الثانيالمبحث 

 نطاق حماية المستهلك ومعوقاته فيمظاهر التوقع المشروع 

  : نطاق حماية المستهلك . فيمن مظاهر التوقع المشروع موقف المشرع المطلب الأول 
 نطاق حماية المستهلك. فيمن مظاهر التوقع المشروع  رع الأول : موقف المشرع العراقيالف 
  نطاق حماية المستهلك . فيمن مظاهر التوقع المشروع : موقف المشرع المقارن  الثانيع الفر 

  المشروع ) الحلول والمقترحات (.معوقات مبدأ التوقع :  الثانيالمطلب 
 . الفرع الأول : معوقات مبدأ التوقع المشروع  
 المقترحات ". –: أوجه معالجة معوقات مبدأ التوقع المشروع " الحلول  الفرع الثاني 

  



 
 

239 
 

Quarterly Refereed and Scientific Journal Issued By College of Law in Babylon University 
Online ISSN:2075-7220 Print ISSN:2313-0377 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/153 

 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 الاولالعدد  / 2025 / عشر السابعةالسنة 

Al-Mouhaqiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science 

Seventeenth year / 2025 / First issue  

 

 المبحث الأول

 هية مبدأ التوقع المشروعما

 تمهيد وتقسيم :

بصفة عامة، إذ لقى هذا المبدأ  الحياة القانونيةنطاق  في (1)بأهمية مبدأ التوقع المشروع  الاعترافلا مشاحة حول 
قسم هيته، وفى ضوء تفصيل هذه الأخيرة ، نُ ملحوظاً على ما عناية خاصة من جانب الفقه ، وهذه العناية كان لها إنعكاساً 

 الثانييزه ، أما في المطلب يوتم وتأصيلهلتوقع المشروع ا مبدأ مفهومفي المطلب الأول  تناولن ؛هذا المبحث إلى مطلبين 
 : الآتي النحولخصائص هذا المبدأ وطبيعته القانونية، ونتناول كلًا منها على حدة على  تعرضن

 وتأصيله وتمييزه . مبدأ التوقع المشروع مفهومالمطلب الأول: 

 التوقع المشروع وطبيعته القانونية . مبدأ: خصائص الثاني المطلب 

 

 المطلب الأول

  يزهيوتأصيله وتم مبدأ التوقع المشروع مفهوم

هذا المبدأ، ثم  تناول في الجانب الأول مفهومنقسم حديثنا إلى ثلاثة جوانب رئيسية ؛ في ضوء هذا المطلب نُ 
عرض له بشكل مفصل نوهو ما  ، ذات الصلة المبادئزه عن غيره من يله ، وفى الأخير نوضح تمييتطرق بعد ذلك لتأصن

 . التالي النحوفرعين رئيسيين على  في

 الفرع الأول

   التوقع المشروع وتأصيله مبدأتعريف 

الجانب  عرض فيه تعريف مبدأ التوقع المشروع ، أمان، الجانب الأول  تناول في إطار هذا الفرع تفصيل جانبينن
 . الآتي النحوحدة على  علىتناول كلًا منهما نالثاني نوضح فيه تأصيله ، و 

 أولا  : تعريف مبدأ التوقع المشروع :

ومن بين هذه  تعريف مبدأ التوقع المشروع ، تقديم تجدر الإشارة إلى تعدد الاتجاهات التي تناولها الفقه بصدد
 . الآتيستعرض نالاتجاهات 
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مباغتة تصدرها مفاده عدم مفاجأة الأفراد بتصرفات  شروعإلى أن التوقع الم الاتجاهيذهب هذا  الاتجاه الأول:
 . (2)والعصف بها السلطات العامة على نحو لم يتوقعه الأفراد من شأنها زعزعة الطمأنينة

ات التي تصدر بشكل أن التصرف هدأنه جاء موسعاً إزاء بيان هذا المبدأ، إذ مفا الاتجاهما تجدر ملاحظته بمناسبة هذا و 
السلطات، وما إذا كانت السلطات العامة الدستورية بوجه عام  السلطات العامة ، ولم يبين مقصود هذه نمباغت تصدر ع

ما  ، وهو بمقصد السلطات العامة الدستورية يأتيسياق الحديث  وإن كانالسلطة التنفيذية،  ، أم السلطات العامة التي تتبع
فيه ، نظراً الى أن مسائل  اتوسعاً مبالغ من جانبنا ما نراه ية، وهذا كلًا من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائ يتضمن

، مالم  (4)وتتولى تنفيذه السلطة صاحبة التنفيذ (3)تنشئه السلطة التشريعية مال المتوقعة أمرالتخطيط والافكار وتحقيق الآ
 ثمة علاقة لها بفكرة لا نرى بمهمة الإنشاء إلى هذه الأخيرة ، مفاد ذلك أن السلطة القضائية عهد يكن المشرع قد 

إلى الدور الحقيقي الذي  الآونة، وإن كان هذا نادراً ، إلا أنه ليس مستحيلًا إذا نظرنا في بعض  (5)التصرفات المباغتة
 .(7)أو السياسي (6)القضائيا هعمل صعيد على، يستوى ذلك  الآونةالمحكمة الدستورية العليا في بعض  هتتولا

بمثابة بيان للأفراد أنشأ  ود والتأكيدات التي كانتعإغفال التعريف الحديث عن الو  أيضا يأتيوإلى جانب وجه النقد المتقدم، 
 . رسميعلى خلاف ذلك حال تنظيمه بشكل  يأتي ماتحقيق هذه الوعود ، وهو  فيلديهم الرغبة الحقيقية 

عن السلطة  المشروع مفاده القواعد العامة المجردة التي تصدر إلى أن التوقع الاتجاهيتجه رائد هذا  الاتجاه الثاني:
أن لا تصدر بطريقة  صورة لوائح إدارية يجب فيالسلطة التنفيذية  صورة قوانين أو عن فيالتشريعية 

 موضوعية مستمدة من والمبنية على أسسالتوقعات المشروعة للأفراد  مباغتة تصطدم مع فجائية
من جانب السلطات العامة ، والوعود الرسمية المعلنة  الأنظمة القائمة على هدى من السياسات

 . (8)والتأكيدات الصادرة عنها

لحقه جانب بسيط  ، إلا أن هذا الاتجاه بها الاتجاه الأول اصطدمقد تلافى أوجه النقد التي  المفهوموعلى الرغم من أن هذا 
ما يدفعنا إلى إبراز حقيقة تعريف مبدأ  بيان التعريف وطوله الذي أفقده الوضوح ، وهذا فيالإفراط الواضح  فييتمثل 

مرة المتصلة بالنظام العام المبادئ ذات الطبيعة الآ التوقع المشروع وكونه تعريف جامع مانع ، إذ نرى أنه إحدى
ما أبدته من وعود ورغبات للمواطنين حين إصدارها هذه التشريعات  الف سلطة التشريعضوئه تخ علىالاجتماعي ، والذى 

 .البرلمان ، أو السلطة التنفيذية  هيهذه السلطة  ، يستوى في ذلك أن كانت

 ثانيا  : تأصيل مبدأ التوقع المشروع :

قد نظمه من عدمه ،  الدستوري المشرع  انوقع المشروع، وما إذا كتال مبدأفي هذا المقام التساؤل حول تأصيل  يثور
، وهذا ما الفرنسيو  المصري العراقي وكذلك نظيرهما  الدستوري موقف المشرع بذلك أن تعلق الأمر  فييستوى 
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هم  الأفرادالتوقع المشروع للقوانين أو اللوائح بالنظر إلى أن  للأفرادحق ي هل ؛ خر، ألا وهوأيجعلنا نطرح تساؤلًا 
للأفراد  مكننا القول بأن هذا الحق أصيل؛ بطبيعة الحال وللإجابة على هذا التساؤل يُ  سيةتأسيال أصحاب السلطة

، إلا أنه رغم ذلك لم الشأن إرادتهم في هذا احترامعلى السلطات  ويتعينطالما لم يخرج عن إطار المشروعية ، 
تى خالياً من آكذلك  المدنيبالإضافة إلى أن القانون  عمال هذا المبدأ ، هذاإالدساتير نصاً صريحاً ب تتضمن

على الرغم من  (9)المدنيالقانون  نطاق فيوجود مظاهر لهذا المبدأ الوقت ذاته  في تنظيمه، إلا أن هذا لا ينفى
 الإشارة إليه بصورة صريحة. عدم

ع بشكل صريح وكونه مبدأ وعلى الرغم من أن الدساتير بوجه عام لم تتناول الحديث عن مبدأ التوقع المشرو 
تنظم العلاقة بين الفرد والدولة ، والاشارة  التيالدستورية الأساسية  المبادئ، الا انه يستخلص ضمناً من  دستوري 

 (13)والإيطالي (12)والألماني (11)والفرنسي (01)المصري أطار الدستور  فيبشكل غير مباشر لهذا المبدأ امراً اتضح 
لهذا المبدأ لاسيما وأن  الدستوري إقرار التأصيل  فيعلى سبيل المثال ، وعليه لا يجوز التذرع بوجود ثمة مبالغة 

 .قانون المستهلك او التشريعات المدنية بوجه عام  فيإطار القانون العام مما عليه الحال  فينطاق تطبيقه أوسع 

 نتقل بعد ذلك إلى، ن التوقع المشروع وتأصيله في نطاق هذا الفرع وبعد أن تناولنا بشكل مفصل الحديث عن تعريف مبدأ
الأخرى ذات الصلة [ ، وذلك  من المبادئوضح ] تمييز مبدأ التوقع المشروع عن غيره ن كيالفرع الثاني من ذات المطلب 

 بيانه . التاليعلى النحو 

 

 الفروع الثاني

 تمييز مبدأ التوقع المشروع عن غيره من

 الأخرى ذات الصلة المبادئ

 المبادئيختلف عن غيره من صور  تجدر الإشارة إلى أن مبدأ التوقع المشروع ، أو كما يسميه البعض الثقة المشروعة
القانوني  نالفقه إلى أن الأممن  القانوني ، وإزاء ذلك يتجه جانبن مبدأ الأم نجد المبادئالأخرى العديدة، وفي مقدمة هذه 

 يهتم بالأشخاص المخاطبين به على وجه التحديدلأنه التوقع المشروع يعد جزء من هذا الوعاء نظراً  اعن وعاء ، أم عبارة
، إلا أن التوقع [ بالقاعدة  الموضوعييتضمن الاتفاق مع القواعد والمراكز القانونية ] الاتصال  القانوني نوإذا كان الأم، 

على الأقل خلال  ؛ حالة استقرار فيحقها في الوجود  أي أو اكتسبها ، الفرداده حماية الثقة التي حصل عليها فالمشروع م
م الكل ، وفى ضوء مهو الجزء الذي يت (14)القانونيأن التوقع المشروع في علاقته بالأمن  فترة معينة من الزمن، مفاد ذلك
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،  المدنيالقانون نطاق المشرع في والتي أثراها  (15)الوقوف على نظرية الأثر الرجعى للقانون  يتعينهذا التمييز  حقيقة
 .أو الفرنسي (17)المصري أو  (16)العراقي المدنيذلك القانون  فييستوى 

 الرجعي للقوانين محظور ، إذ أن إطار ما تضمنه الفقه أن الأثر فيوبالرجوع إلى النظرية المتقدمة نجد أن الأصل العام 
الجريدة الرسمية ، أوفى الوقت الذي يحدده التشريع ذاته في وثيقته ذاتها ، نشرها في  القوانين تبدأ في السريان منذ تاريخ

إذا وجدت مصلحة تقتضى ذلك ،  تفق على إعماله بأثر رجعىالم يُ م (18)مفاد ذلك أن القانون يسرى بأثر فورى ومباشر
 قعات المشروعة ، لذلك يتجه جانبحفظ التو  في القانوني نالأم اد ما تقدم أن النظرية المتقدمة من شأنها مساعدة مبدأفم

عارض مع التوقع المشروع طالما توافر تلا ت للمتهمالجنائية الأصلح  بالقوانينالخاص  الفقه إلى أن تطبيق الاستثناءمن 
  . القانوني ننظراً لوجود مصلحة جدية تبرر هذا الاستثناء، وهذا ما يتحقق به مبدأ الأم (19)تطبيقها مبررات

إذا ما نظرنا الى الأثر الرجعى للقوانين ، حيث أن هذا الحظر يتصل اتصالًا جوهرياً  حقيقيمفاد ذلك ان هناك ثمة تمييز 
نظراً لان مخالفة هذا الحظ وتطبيق القوانين بأثر رجعى أمراً من شأنه دحض المراكز  القانونيتطبيقه بمبدأ الأمن  في

، أما إعمال الاستثناء الخاص بالقانون الأصلح للمتهم نجده  الآونةبعض  فيحكام القانونية المستقرة ومخالفة حجية الأ
 من قبيل المواطن المأمولة للكافة سيما وأنه يحقق مصلحة جوهرية . باعتبارهيمثل مناطاً لمبدأ التوقع المشروع 

م من حيث التطبيق ، فهو لا تغيره ثمة مبدأ دائ القانونيوإلى جانب أوجه التمييز المتقدمة يمكننا القول بأن مبدأ الأمن 
أنه يخدم مصالح الأفراد والمصلحة العامة على وجه العموم ، على  باعتبارظروف ، وهذا يترتب عليه أنه دوماً متحقق 

مبدأ التوقع المشروع لاسيما وأن المطالب المأمولة المتعين تحقيقها من جانب السلطات المعنية أمراً قد تسعى  اختلاف
تقرير قاعدة قانونية بما هو  فيوف المحيطة الى اختلافه ، وبعبارة أدق إذا كان مبدأ التوقع المشروع مفاده الرغبة الظر 

تجعله متغيراً من وقت  التيوفكرة النسبية  الاجتماعيمأمول ، فإن الاعتداد بها كقاعدة قانونية يجعل منها محلًا للتطور 
 يحكمها عنصر الزمن ومستجدات الواقع ومتغيراته .  التيهذا النطاق أقرب أو أشبه بالقاعدة العرفية  فيلأخر ، وهو 

وجه  علىالقانوني  منمبدأ الأ انتقاء مع مبدأ التوقع المشروع ، إلا أنمن الممكن مناظرتها  التي ئدرغم تعدد المباو 
 فييز هذا المبدأ يوبعد أن تناولنا الحديث بشكل مفصل عن تم صلة بهذا المبدأ عن غيره ، المبادئهو أقرب هذه  التحديد

تحت عنوان ]  المبحثنتقل إلى المطلب الثاني من هذا نمن هذا المطلب ، ومن ثم  انتهينا الفرع المتقدم نكون قد نطاق
 بيانه. التاليالنحو  على، وذلك  [ مبدأ التوقع المشروع وطبيعته القانونية خصائص
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 الثانيالمطلب 

 خصائص مبدأ التوقع المشروع

 وطبيعته القانونية

الإشارة إلى أن هذا المبدأ قد يتعين تأصيله وتمييزه ،  واستعراضف هذا المبدأ في إطار ما أسلفناه بصدد الحديث عن تعري
، ونتناول كلًا على خصائص هذا المبدأ وطبيعته القانونية حقيقياً  إنعكاساً ثرت آلاقى خصوصية فريدة ، هذه الخصوصية 

 . التاليعلى النحو  على حدةمنهما 

 الفرع الأول

 خصائص مبدأ التوقع المشروع 

الأخرى ، وفى إطار  المبادئتميزه عن غيره من  التييتعين الاشارة الى ان مبدأ التوقع المشروع له من الخصائص 
 : الاتينعرض  المبادئاستعراض هذه 

نظراً لأن هذا الأخير وإن كانت ،  ذات الطبيعة المتعلقة بالنظام العام دئالمبا قبيلأن مبدأ التوقع المشروع يعد من أولًا : 
هما إحدى أهم  (20)القانونيوالأمن  المجتمعيالاستقرار  فإنتحكم المجتمع ،  طياته الأسس الاجتماعية التي في يتضمن

وما يعزز هذه  الأخرى ذات الطبيعة الدستورية ، دئغيره من المبا ضمنكان لزاماً أن يكون هذا المبدأ  هذه الأسس ، لذلك
هذه السلطة ، هذا  فيالخاصية أن مغايرة السلطة المعنية لأمال الشعوب او الأفراد المشروعة أمراً من شأنه فقدان الثقة 

ا كان ذلك وكانت القاعدة القانونية يتعين أن تكون نفعية وكان هذا بالإضافة الى انحرافها عن تحقيق المصلحة العامة ، لم
، ونخلص مما تقدم أن هناك حالات للنظام العام  الاجتماعيالجانب  فإن ذلك نراه يمثل صميمالنفع جماعياً لعموم الأفراد 

 :  هيبعينها تظهر فيها اتصال هذا المبدأ بالنظام العام ، وهذه الحالات 

 الحالة الأولى : إذا كان تطبيق المبدأ يضمن احترام سيادة القانون . 

 الحالة الثانية : إذا كان من شأن تطبيقه تعزيز العدالة الإجرائية وحماية حقوق الأفراد من تعسف السلطة . 

النظام العام بشكل غير استقرار المراكز القانونية على نحو يؤثر على  فيالحالة الثالثة : إذا كان تطبيق المبدأ يسهم 
 مباشر . 

مال في والآ التوقعاتالسلطة المعنية بمخالفة هذه حصر  فيللسلطة ، مفاد هذه الخاصية تتمثل  الاستئثاري الطابع ثانياً : 
المخالفة  ن ، وغالباً ما تكو (22)التنفيذية هي، أما السلطة الثانية  (21)السلطة التشريعية إحدى السلطتين ؛ السلطة الأولى هي
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عمل  مال المواطن هو من صميمان المتقدمتان ، نظراً لأن إصدار التشريع المخيب لآتفيه كلتا السلط عمل مزدوج تشترك
 الأجدر على مباشرة هذه المهمة. السلطة الأولى، أما كيفية وإجراءات تنفيذه يعهد بها المشرع إلى السلطة التنفيذية كونها

مال التي كشفت عنها السلطة العامة يتضمن هذا المبدأ إشكالية الوعود والآالمأمول ، حيث  المستقبليالطابع ثالثاً : 
ضوئها ، وذلك  ظهور هذا المبدأ ، نظراً لأن هذه الوعود هيأت للأفراد العمل على في الرئيسيهي السبب  للمواطنين ، إذ

هي ما يأمله  ةت المشروعإلى أن هذه التوقعا المسمى يرجعالذى كان يأمله المواطن، وسبب تسمية المبدأ بهذا على النحو 
 جموع المواطنين ، راغبين من السلطات المعنية إقراره.

والتساؤل الذى يطرح نفسه ، هل هذه الوعود لها الزامية يتعين على السلطات تنظيمها ، وهل من شأن التفوه بها غل يد 
هذ الوعود لا تعد تنظيم القاعدة القانونية من عدمه ، وفى أطار الإجابة على هذا التساؤل يمكننا القول أن  فيالمشرع 

محض الزام طالما كانت صادرة شفاهة ، أما إن كانت صادرة مكتوبة ضمن أعمال تحضيرية أو خطة عمل أو رؤية 
ه الحالة تعد قيداً على إرادة المشرع ومن شأنها غل يده ، هذه الحالة يتعين أن تكون محل إلزام ، وفى هذ ففيمستقبلية ، 

 هذا الصدد أن إرادة المشرع لا تغل إزاء هذه الوعود . فيرغم أن الأصل العام 

 الثانيالفرع  فيفصله ن، وهذا ما سالقانونية  تهنتقل بعد ذلك إلى إيضاح طبيعنخصائص المبدأ المتقدم ،  فصلناوبعد أن 
 . التاليمن هذا المطلب على النحو 

 الفرع الثاني

   الطبيعة القانونية للتوقع المشروع

حق أم واجب  (23)ذاته فيهذا التوقع يعد  القانونية للتوقع المشروع ، وما إذا كان الطبيعةفي هذا المقام حول  التساؤلور ثي
نظر إليه من جانب الأفراد ، أو السلطات العامة ، لذلك التوقع المشروع يُ  له قبل بيان ما إذا كان التصدي؟ وما يتعين 

هذا  على الإجابة المخاطبين بالقاعدة القانونية ، وفى ضوء باعتبارهم ذاتهمنظر إلى أفراد المجتمع نالمقام  ننا في هذافإ
 الفقهيا الراجح من الجانب واجبا ، وإذا كان هذ وقع المشروع حقاً وليستال اعتبارالفقه والميل إلى  فيجانب  اعتد التساؤل

النزول عنه ، إذا غالباً ما مدى جواز في  جلىتإلا أنه يثور التساؤل بصدد الآثار المترتبة على ذلك ، وأهم هذه الآثار ت
 أن الأمر اعتبارالحاكمة على  الجهةالأفراد ، بل غالباً ما يتم ترك تنظيمه إلى  جانب مستعمل من نجد هذا الحق غير

يصل إلى مرحلة الالتزام ،  واجباً ، فهذا يترتب عليه أن اعتباره، أما على فرض تصور  اختصاصهايدخل في صميم 
، نظراً لأن  القاعدة القانونية فيهم متوافرة طالما أن الشروط المتعلقة بمخاطبة إتباعه عائق الأفراد كافة علىويكون 

 ىالمجتمع نخلص مما تقدم إلى أن البحث عن استقرار الأمنلقانونية، و ا يعدان أهم خصائص القاعدة العمومية والتجريد
، وإذا كنا نتصور ذلك  الأفضل إعتبار التوقع المشروع واجباً اكثر منه حقن القانونى أمراً يجعل من وتحقيق فاعلية الأم
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ير السلطة التشريعية او فإن التساؤل الذى يطرح نفسه ؛ ماهو نطاق هذا الواجب ، ومن هو المدين ، وهل يجوز تغي
 ؟  التنفيذية

نتعرض لكل نقطة من هذه النقاط على حدة على النحو وفى إطار الإجابة على هذا التساؤل يتعين بيان ثمة نقاط جوهرية 
 التالى : 

الأفراد  يتعلق بنطاق هذا الواجب ، فإنه يكون محدداً وقاصراً على الأمال التى تولت السلطة المعنية وعود: فيما  أولا  
بتنظيمها وتحقيقها ، أما عدا ذلك فيعود أمر تقديره الى السلطة المتقدمة بشكل مطلق ، كل ماهنالك ألا يكون متعارضاً مع 

 تنظيم هذه الوعود .

و : أما فيما يتعلق بماهية المركز القانونى للمدين ، يتعين القول أن المدين بأداء هذا الواجب هو السلطة التشريعة أ ثانيا  
التنفيذية ، بإعتبار ما لها من طابع انشائى ، بخلاف السلطة القضائية بإعتبار أن نطاق عملها ذو جانب تطبيقى بحت ، 

 حيث لا يمكنها إنشاء أية مركز قانونى .

، إلا أن  الاجابة عليها فيوفيما يتعلق بجواز تغيير السلطة التشريعية او التنفيذية ، فهذه مسألة وان كانت فريدة :  ثالثا  
يتعين التفرقة بين السلطتين ، حيث أن السلطة التشريعية يجوز تغييرها لاسيما وأن السيادة لجموع المواطنين ، هذا 
بالاضافة الى أن ضغوط الأحزاب السياسية والرأى العام أمراً من شأنه إتمام هذا التغيير ، وذات الأمر نجده ينطبق على 

سلطة الأخيرة نجد أن نطاق عملها قابل للتجزئة ، على سبيل المثال إذا كانت الأمال والتوقعات السلطة التنفيذية ، إلا أن ال
نطاق مجال كعين ويتبع وزارة بعينها يكون المطلوب تغييره هو صاحب اليد العليا او المركز  فيالمشروعة جميعها تقع 

عات عامة فإن الأمر يطال تغيير الحكومة بأسرها وهذا يكاد القانونى لهذه الوزارة ) الوزير( ، لكن إذا كانت المطالب والتوق
 يكون نادراً وليس مستحيلًا.

ونضيف القول بأن التوقع المشروع لا يصلح أن يكون توجهاً عاماً ، لاسيما وأن  إعتباره كذلك أمراً يفقده كل قوة قانونية 
بإعتباره واجب نجده أدق وأحرى اصطلاحاً نظراً لأن الواجب لاسيما وأن الأخذ به أمراً غير مضمون ، أما النظر إليه 

 يتعين إعماله .

نتقل إلى المبحث ن قد إنتهينا من تفصيل المبحث الأول من الدراسة ، وعليه ن كو نطبيعه النتهينا من بيان هذه إوبعد أن 
المستهلك[ ، وذلك على النحو حماية نطاق قانون  في فصل الحديث عن ] مظاهر التوقع المشروعنالثاني كي نستعرض و 

 التالي بيانه .
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 الثاني المبحث

 نطاقالتوقع المشروع في  مظاهر

    ومعوقاته المستهلك حماية

 تمهيد وتقسيم :

 يفرضهحماية المستهلك هو أمراً ب إتصاله ضرورة ، إلا أن النطاقفي هذا  ذيع انتشارهكان التوقع المشروع  إذا
 هذا ستعرض في تقسيمنالقانون المتقدم ، لذلك  إطارعن مظاهر هذا التوقع في  البحث معه يتعينالواقع العملى ، وهذا ما 

معوقات هذا التوقع فيه  تناولن عرض فيه لموقف المشرع ، أما المطلب الثانينمطلبين رئيسيين ؛ المطلب الأول  المبحث
 ، وذلك على النحو الآتى :واوجه المعالجه  المشروع

 نطاق حماية المستهلك . فيمن مظاهر التوقع المشروع  الأول: موقف المشرع المطلب

 .المقترحات (  –) الحلول  معوقات التوقع المشروعالثاني:  المطلب

 

 الأول المطلب

 نطاق حماية المستهلك  فيمن مظاهر التوقع المشروع  المشرع موقف

المشرع العراقى  موقف حماية المستهلك إلى استعراض نطاقإزاء موقف المشرع بصدد مظاهر التوقع المشروع في  تعرضن
الفرنسى ونظيره المصرى ، ونعرض  المشرعموقف  في متمثلاً  بعد ذلك لموقف المشرع المقارن تعرض نبصورة مبتدأة ، ثم 

 . لكلًا منهما في فرع مستقل على النحو التالى

 لأولا الفرع

 نطاق حماية المستهلك  فيمن مظاهر التوقع المشروع  المشرع العراقي موقف

 هل اهداف القانون مظهر من مظاهر التوقع المشروع؟ تدقيق ؟

الرجوع إلى  معه يتعينالمستهلك العراقى ، أمراً  حماية ن قانو  نطاقستعراض مظاهر التوقع المشروع في إجديراً بالبيان أن 
ثم نبحث فيما إذا كان المشرع  تعرض عدة مظاهر حقيقية ، ومنسهذه المظاهر ، وفى ضوء ذلك ن ستظهارهذا الأخير لإ

 (24)فكرة الرقابة الذاتية على أهداف قانون حماية المستهلك من جانبمن  من عدمه ، وهذه المظاهر تبدأقد تناولها بالتنظيم 
عتبار إب يتمثل في توحيد قواعد المعاملات بشكل صارم نيالثا، أما المظهر  (25)من جانب أخر ، وحقوق المستهلك
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، وكذلك  (27)في إقرار المسؤولية التضامنية في المعاملات القائمة ، أما المظهر الثالث يتمثل (26)المذعنتهلك الطرف سالم
 تضمين يتعينفكرة شمولية الضمان ، بحيث  فيالرابع يتمثل  تهلك ، أما المظهرسلأجل حماية الم (28)الموضوعية

 . التاليالنحو  علىإيضاحه  يتعينبالمنتج طالما أنه يخرج عن إرادة المستهلك ، وهذا ما  الضمان كافة ما يلحق

 : أولا  : الرقابة الذاتية

دعوة الاجهزة المعنية ، أم أن  تحتاج إلى النطاقحمايته في هذا  فهلحماية المستهلك ، بإذا كان المشرع قد إهتم 
 إطارهذه الرقابة متعلقة بالنظام العام من عدمه ، وفى  من تلقاء نفسها ، وهل أن تباشرها يتعينهذه الرقابة ذاتية 

د بالرقابة تنجد أنه إع (29)/ب[ من قانون حماية المستهلك العراقي٥إلى المادة ] الإجابة على هذا التساؤل وبالرجوع
، أما عن صلة هذه الرقابة وكونها  إرادة المستهلك في تحريك الشكوى  ذ أن الأمر لم يكن موقوفاً علىإ الذاتية ،

تصل  التياحدى السبل  هينطاق حماية المستهلك يرجع الى ان هذه الرقابة  فيمظهراً من مظاهر التوقع المشروع 
على ضوئه إرادة الأفراد الى الأجهزة المعنية ، وبعبارة استفهامية يمكننا القول ؛ كيف يتم الوصول أو التعرف على 

 إرادة الأفراد إزاء التوقعات المشروعة .

 ثانيا  : صرامة القواعد القانونية وتوحيدها :

الاتفاق بين المستهلك وغيره الحد من نطاق سلطة فاده الإشارة إلى أن توحيد القواعد القانونية وصرامتها أمراً م يتعين
راه نهذه الاتفاقات  نطاقلا سيما وأن المستهلك في  ، (31)ن، أو المعل( 30)ذلك أن تعلق الأمر بالمجهز في، يستوى 
رى أن ن من قانون حماية المستهلك (33) / ثالثاً [6]           ، (32) [د / / أولاً 6إلى المواد ] ، وبالرجوع نطرفاً مذع

القواعد، بل الأفضل ألا يكون الاتفاق هو  ة أو توحيد لهذهمثمة صرا يتضمننراه  هناك قدراً من الحرية التعاقدية لا
،  اعتبالمشرع الصارمة هي الأجدر بالاحقه ، إذ يفضل أن تكون إرادة  لحصول المستهلك على الأساسيالعماد 

 في الإيجابيوالأخر سلبى، إذ يتمثل الجانب  إيجابيجانبين إحداهما  فيالتوقع المشروع يتمثل جوهره ومظهر 
الذى يتعين أن  التنظيميالجانب  فيالاستفادة الجماعية من تحقق التوقعات المشروعة ، أما الجانب السلبى يتمثل 

احترامها وقدرها ، وفكرة هذا التوحيد تسرى على مطالبهم بسبب أن القاعدة القانونية لها  فييكون عليه الأفراد 
 هذا المقام بمعنى التعميم والتطبيق . فيالجانبين المتقدمين ، وهى تأتى 

 ثالثا : المسؤولية التضامنية :

 قانونيالمستهلك في مركز  تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التضامنية من أشد صور المسؤولية لاسيما وأنها تجعل
 نطاق فيمفترضة في المعاملات التجارية ، إلا أنها  حال وقوع خطأ في حقه ، وإن كانت المسؤولية المتقدمة آمن

ية لشخص المستهلك ، حما نأمل إقرارها في مواجهة المجهز والمعلن عليها ، إذ كنا النص يتعينحماية المستهلك 
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خلاف ما نظمه  علىحماية المستهلك ، وذلك النص عليها في نطاق قانون  يتضمن ع العراقي لمإلا أن المشر 
هذا النطاق يتمثل  في، لذلك نجد أن مظهر التوقع المشروع  على النحو الذي سنعرض له بعد قليل المصري المشرع 

ضرورة إعمال المسؤولية التضامنية بإعتبار أنها مسؤولية قائمة على الضرر تحمى المستهلك بشكل كلى من تعسف 
  المتعاملين معه .

 : الضمانرابعا  : شمولية 

المنتج، لاسيما وأن  خصة ما يلحق المستهلك من أضرار تضرورة أن يشمل الضمان على كاف المظهريقصد بهذا 
شأنه الانتقاص من  الضمان ، إذ نجد أن ذلك من في الوقت الحالى أن هناك بعض أوجه العيوب تعد خارج الشائع

صريح ، وشمولية الضمان تعد رع العراقى النص عليه بشكل ، وهذا ما كان يتعين على المش حقوق المستهلك
روعاً تحقيق هذا الشمول بإعتباره مقصداً مش فيمظهراً حقيقياً للتوقع المشروع نظراً لكون كافة المستهلكين يأملون 

يتعين أن يكون عليه الحال ، والتساؤل الذى يطرح نفسه ، هل تعد حقوق المستهلك مظهراً من مظاهر التوقع 
 هذا المقام ؟  فيالمشروع 

وللإجابة على هذا التساؤل يتعين القول بأن حقوق المستهلك قبل تنظيمها كانت بمثابة وعود وأمال وهذا ما يجعلها 
أصلها أمال ، كل ما هنالك  فين مظاهر هذا التوقع ، مفاد ذلك أن هذه الحقوق كانت صالحة لأن تكون مظهراً م

 أن هذه المظاهر تكون وليد إرادة الأفراد ورغباتهم .
 

 الثاني الفرع

 نطاق حماية المستهلك  فيمن مظاهر التوقع المشروع  المشرع المقارن  موقف

، أما الجانب الثاني  الفرنسي الجانب الأول موقف المشرع فيإطار هذا الفرع إلى جانبين ؛ نتناول  فيحديثنا  قسمنُ 
 . التالي النحو، وذلك على المصري المشرع تعرض لموقف ن

 : الفرنسي: موقف المشرع  أولا  

عدمه،  من المشروع التوقع مظاهر التساؤل في هذا المقام عما إذا كان قانون حماية المستهلك الفرنسي قد نظم يثور
 : الآتيوهذا ما نود الإجابة عليه على التفصيل ،  المدنيكة للمشرع و ام ان فاعلية تنظيمه متر 

الفرنسى، وأهم هذه  القانون المدنى نطاق تجدر الإشارة إلى تعدد مظاهر التوقع المشروع فيعلى هذا التساؤل  وللإجابة
 المنتجات المعيبة، وذلك على النحو الذي نظمته المادةالمنتج عن  حق فيالمظاهر إقرار المسؤولية الموضوعية المقررة 
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كافة الشروط التعسفية التي من  نبطلا (35)عشر إلى فقرتها الرابعة في، كما أضافت المادة المتقدمة  (34)منه [1245]
  .الحقوق المقررة للمستهلك قانوناً من  شأنها الانتقاص

 : المصري : موقف المشرع  ثانيا  

التوقعات  تحقيق وما إذا كان له دوراً في المصري عن موقف قانون حماية المستهلك  النطاقفي هذا  تساءلن
بحثنا أربعة مظاهر عند الحديث عن  قد المشروعة ، أم أنه جاء فاقداً لبعض المظاهر الهامة التي تؤيده ، وإذا كنا

 المصري لذات المظاهر ، والبحث عما إذا كان المشرع  عرضن هذا الجانب نطاقموقف المشرع العراقي ، فإننا في 
 بيانه. التالي النحو قد نظمها من عدمه، وذلك على

الرقابة الذاتية، وذلك  فكرةبع قد ت المصري مكننا القول بأن المشرع بداية فيما يتعلق بمسألة الرقابة الذاتية يُ  (1
، إذ أن جهاز حماية  (36)المصري قانون حماية المستهلك  من [56النحو الذى نظمته المادة ] على

المادة  بصدد هذه المخالفات، ويعزز هذه الرقابة ما تعول عليه العلاجيالدور  إعمال المستهلك يملك
الأجهزة الرقابية  منمع غيره المستهلك  حماية تؤكد تعاون جهاز والتي،  (37)( من ذات القانون 43/8)

 بالرقابة الذاتية . لأجل ضبط الاسواق ، وهو ما يشكل في حد ذاته إعترافاً 
نظمته  ما في إطار المصري المشرع موقف مة القواعد القانونية وتوحيدها ، نجد أن اأما فيما يتعلق بصر  (2

، إذ أنه  العراقي سالف الذكر جاء مغايراً لما عول عليه المشرع (38)المستهلكمن قانون حماية [ ۲۸المادة ]
المستهلك ، وهذا  لصالح من الحماية المقررة الانتقاصاكد على بطلان الشروط الاتفاقية التي من شأنها 

 . العراقيمالم يفعله المشرع 
 على النحوصريح ، وذلك  بشكل تناولهاأما فيما يتعلق بأحكام المسئولية التضامنية نجد أن المشرع قد  (3

 المشرعقدمها  التييزود فاعلية الحماية  وما،  (39)[ من قانون حماية المستهلك٢٧الذى نظمته المادة ]
ويل على أحكام المسؤولية الموضوعية عملًا عتوقع مشروع هو الت محل وهو ما يعد المقامهذا  في المصري 

ار المعول ر غ علىجاء  النطاق هذا في المصري [ أعلاه ، ويتضح مما تقدم أن موقف المشرع 27] بالمادة
 . العراقيع عليه بصدد موقف المشر 

 وبشكل تماماً  موضحاً جاء  المصري ، نجد أن موقف المشروع  نولية الضمامأما في الأخير وفيما يتعلق بش (4
[ من 17] الذى نظمته المادة النحوعدمه ، وذلك على  منمنضبط بما يشمله الضمان فيما بعد البيع 

، وفى هذا النطاق نجد أن  ، وهذا مالم يعول عليه بالتنظيم المشرع العراقي(40)قانون حماية المستهلك
تبديل السلعة بغيرها ، وكفالة كافة الضمانات الخاصة بالمستهلك  فيأحقية المستهلك مظاهر التوقع تتمثل 

، نظراً لان المشرع  المصري دون  العراقيالتشريع  فيهذا النطاق قاصراً تطبيقه  في وهذا المظهر نجده
 ( سالف الذكر .17قد أقر تنظيمه على النحو الذى نظمته المادة ) المصري 
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اً بينه حواض إختلافاً  أن هناك نجد المصري قانون حماية المستهلك  نطاق فيا مظاهر التوقع المشروع نأن إستعرض وبعد
نكون إنتهينا هذا المطلب ، ومن ثم ننتقل  وبين موقف نظيره العراقي والفرنسي ، وذلك على النحو الذي أسلفناه ، وبذلك

المشروع لفاعليته ، تعترى إنتاج مبدأ التوقع  التيالمعوقات نستعرض الحديث عن  كيمن ذات المبحث  الثانيإلى المطلب 
 . على النحو التالي سنوضحه وهذا ما

 

 المطلب الثاني

 مبدأ التوقع المشروع ] الحلول والمقترحات [ معوقات

وإنتاجه لآثاره القانونية ، لذلك كان  وتحول الإشارة إلى أن أية مبدأ حال تطبيقه يلقى ثمة معوقات تعترى هذا التطبيق تجدر
قسم حديثنا إلى فرعين؛ ء ذلك نُ هذه المعوقات، وفى ضو  علىللقضاء  اللازمة البحث عن الحلول والمقترحات المتعينمن 

المعوقات ] الحلول  بهذه عرض أوجه المعالجة الخاصةنكي  الثانيتطرق إلى الفرع نالأول المعوقات، ثم  الفرع نوضح في
 . التاليوالمقترحات [ ، وذلك تباعاً على النحو 

 

 الأول الفرع

 معوقات مبدأ التوقع المشروع

فإن هذه المعوقات عديدة ،  لذلك العقبات التى تحول وإنتاج الآثار القانونية ، يتضمنالقول بأن إصطلاح المعوقات  يتعين
 ، نقسمها إلى طائفتين؛ الطائفة الأولى هي المعوقات ، وفي إطار تفصيل هذه (14)وقد نظمها الفقه بشكل مقتضب

تناول كلًا منهما على حدة على النحو نالقانونية ، و  الطبيعة المادية ، أما الطائفة الثانية هي المعوقات ذات المعوقات
 .التالي 

 : المعوقات المادية :أولا  

 : الآتيومن قبيل هذه المعوقات المعوقات التي من شأنها ألا يصل مبدأ التوقع المشروع لإنتاج أثره  صور تعددت

 الإلكترونيالبيئة الرقمية ، حيث أن المستهلك  في، وهذا يظهر جلياً التواصل مع جمهور المستهلكين  ضعف 
الخاص بالتواصل مع الجهات ذات الصلة ، فإن ذلك  التقنيان لم يكن يملك الفنية والدراية الكافية بالعمل 
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الحالات التى يكون فيها التعبير عن أراء  فيمن شأنه إعاقة تحقيق التوقع المشروع لهدفه ، لاسيما 
 م على منصة رقمية .المستهلكين وأمالهم يت

 حيث نجد أن كثيراً من المستهلكين لا يعلمون بأن  (24)الوعى لدى المستهلكين بصدد حقوقهم إنخفاض ،
يوم ، وهذا من شأنه فوات هذه المدة دون جدوى او استفادة ، وهذا  14غصون  فيالمنتجات يتم استبدالها 

 هذا النطاق . فيمن شأنه ان يكون معوقاً حقيقياً 
 الاجهزة والهيئات ذات الصلة ، حيث أن فقد مصداقيته أمراً يترتب  في، وهذا يكون  المصداقية والثقة إفتقاد

 عليه تعطيل هذا المبدأ عن تحقيق أهدافه .
 لاسيما وأن الإعلام يكشف عديداً من أراء ه التعاون مع الأجهزة الإعلامية التغطية الاعلامية ووجو  ضعف ،

عدم تحقيق هذا  فيالمستهلكين ورغباتهم ، وضعف هذه التغطية من شأنه حجب هذه الأمال وهذا يسهم 
 المبدأ لثماره . 

 ولا داعى  سلفا، وقد أوضحنا هذا الجانب وماتية ] التكنولوجيا الحديثة [ عتماد على الجوانب المعلقلة الإ ،
 ه منعاً للتكرار.للخوض في

في ماهية المعوقات القانونية  يتمثلسطاً لصور المعوقات المادية ، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه بكنا قد تناولنا بياناً م وإذا
، لما كان ذلك وكان الفقه لم يتطلع إلى تحديد هذه  لآثاره إعتبارها بصدد مبدأ التوقع المشروع والحيلولة وإنتاجه الممكن

 تى:بأن المعوقات القانونية تتجلى في الآ جانبنامن المعوقات، فإنه يمكن القول 

 القوانين تلقى  مشروعات حال إصدار القوانين على النحو الذى يفتقد معه مجالات المشاركة ، إذ أن فكرة المباغتة
 عدمه. من اً ح يلقى تأييدر تقالقانون الما إذا كان مقبولًا حقيقياً في

  يتضح في  وهذا ، تشريعات حماية المستهلك نطاق فيمشروعات القوانين الخاصة بالتوقعات المشروعة رفض
وكان من شأن هذا الاقتراح  المجلس، اقتراح بتعديل في الىالحالات التي يتقدم فيها أحد النواب ، أو جمع منهم 

، والتي تلقى رفض لمشروع القانون  توقعاتهم المشروعة الاقتراح هذا يتضمنمال الأفراد ، بحيث آهو التعبير عن 
 ذاته .

النظر إليها في  المتعين مكننا القول بأن صورتي المعوقات القانونية المذكورة هما من أجلى الصوروعلى ضوء المتقدم يُ 
الفرع الثاني والأخير من الدراسة تحت  إلى عوقات ، ننتقلهذا الخصوص، وعليه وبعد أن أفردنا بشكل مفصل لهذه الم

 بيانه . التاليوالمقترحات [ ، وذلك على النحو  الحلول التوقع المشروع : مبدأعنوان ] أوجه معالجة معوقات 
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 الفرع الثاني

 التوقع المشروع مبدأأوجه معالجة معوقات 

 المقترحات " -" الحلول 

ذلك  فيمن هذا المطلب ؛ يستوى الفرع الأول تعرض في إطار هذا الفرع لمعالجة المعوقات التي أسلفنا الحديث عنها في ن
فاعلية حقيقية لدحض  العمليالواقع  فيعدة مقترحات قد تلقى ، وعليه نطرح  أن كانت هذه المعوقات مادية ، أو قانونية

 : الآتي فيوهذه المقترحات تتجلى  ، هذه المعوقات

العلم بها على وجه اليقين  يتعينالقناة  نقترح تخصيص قناة معلوماتية تهتم بالمستهلكين وتنظيم كافة شؤونهم ، وهذه أولا  :
 قدر من الاستفادة . الذي يتمكن منه الافراد وتحقيق اكبر على النحو

 بظروف السوق وأحواله . للمستهلك الكافي ضرورة أن يكون السوق المحلى مرآة حقيقية من شأنها تحقيق العلم ثانيا  :

ر المختلفة عن طريق وسائل النش يتناولها البرلمان بالتنظيم ، وذلك التيضرورة نشر مشروعات القوانين والمقترحات  ثالثا  :
 ة والمسموعة .وءذلك المقر  في، يستوى 

 المستهلك من أجهزة الحاسوب الخاصة بالأفراد تتضمن كافة ما يخص حماية على معلوماتيتنظيم تطبيق نقترح  : رابعا  
سبل الاتصال بالجهات المعنية إذا ما أصابه  إدراك لحقوقه، وكيفية التصرف في بعض الوقائع القانونية، وتسهيل

 .ضرر 

والمقارن أن يسهم بشكل ملحوظ  العراقي القانونيالنظام  فيذلك  في: نقترح على جهاز حماية المستهلك ، يستوى  خامسا  
تدوين أمال وأراء المستهلكين ، وتوصيلها الى الجهات الأعلى منها لبحثها ، وهذا الحل سوف يسهم بشكل كبير  في
التوقع المشروع وزيادة فاعليته ، وهذا من جانبنا يمكننا القول معه بضرورة تنظيم أو إنشاء لجنة  تحقيق مبدأ في

تحت مسمى " لجنة تدوين أمال ورغبات المستهلكين " ، بحيث يكون من شأن عمل هذه اللجنة توريد هذه الأمال 
 وان تطلب الأمر أن يكون ذلك بصورة شهرية .  دوري بشكل 

حماية تشريعات  القانون الخاص وعلى وجه التحديد نطاقخلص إلى أن مبدأ التوقع المشروع في ناف المط وفى نهاية
 . استقرار المجتمع معه النحو الذى يتحقق علىضوئها  فيأن يحيا المواطن  يتعينمال التي المستهلك يعبر عن الآ
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 الخاتمة

القانون الخاص ، وعلى وجه  نطاق فيع المشرو  التوقع مبدأا الحديث عن نلة ، استعرضثإطار دراستنا الما في
مبدأ  ماهية الجانب الأول تطلعنا فيه إلى بيان ؛قسمنا موضوع الدراسة إلى جانبين  وقد قانون حماية المستهلك ،؛ التحديد 

ا إلى الجانب الثاني القانونية ، ثم إنتقلن وطبيعته له وتمييزه ، كذلك خصائصهيوتأص مفهومهلنا فيه صالتوقع المشروع ، وف
ذلك  فييستوى  ،المبدأ نطاق تشريعات حماية المستهلك والمعوقات التي تلحق بهذا في المشروع وتناولنا فيه مظاهر التوقع

الحلول والمقترحات ، وقد  فيأوجه المعالجة، والمتمثلة  استعرضا أن كانت هذه المعوقات مادية أو قانونية ، وفي الأخير
 : الآتيعرض لها على النحو نعدداً من النتائج والتوصيات  إلى خلصنا مما تقدم

 أولا  : النتائج :

على مبدأ التوقع المشروع بوجه خاص ، وإن كانت  من النص نخاليا المصري تور العراقي ونظيره جاء الدس (1
 لم تنظيم هذا المبدأ بشكلوالأمن القانوني، إلا أنها  الدستورية لها دورها في إبراز حقيقية الثقة المشروعةالمحاكم 

 .صريح
 اتصالاً هذا المبدأ يتصل  بدأ التوقع المشروع ، لاسيما وأنعلى م العراقي خالياً من النص المدنيجاء القانون  (2

 حماية المستهلك . تشريعكالتشريعات ذات الصلة من  اً حقيقياً بعدد
والمجهز بمناسبة حصول الأول  الاتفاق بين المستهلكمانحة قدراً من ( ثالثاً  / 6/ أولًا / د( ، )6واد )جاءت الم (3

ترك الأمر للإرادة خوفاً  أن تكون إرادة المشرع صارمة ومحددة دون  نراه مقبولًا ، إذ من الأجدر وهذا لا على حقه
 من إذعان المستهلك.

 ، وذلك ماية المستهلكازاء ح وكذلك الموضوعية التضامنيةيتناول المشروع العراقي بالتنظيم أحكام المسؤولية  لم (4
 حماية [ من قانون 27على النحو الذي نظمته المادة ] المصري خلاف المعول عليه من جانب المشرع  على

 المستهلك .
 

 ثانيا  : التوصيات :

الأخرى دئ المبا ضمنالمشروع  تنظيم مبدأ التوقع المصري ثم نظيره  على المشرع الدستوري العراقي ومن نقترح (1
 الدستورية . المشرع بتنظيمها ضمن الوثيقةعهد  التي

الحقوق الخاصة  شأنه إعتبار التوقعات المشروعة من قبيلمن  تنظيم نص قانونى المدنيقترح على المشرع ن (2
 .بالتنظيم المدنيالمشرع  تقسيمات الحقوق التي عناهان بالأفراد وضرورة إدراجه ضم
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"  الآتي النحوأن يكون النص على  نيتعيأولًا / د( بحيث  /6)المادة  قترح على المشرع العراقي تعديل نصن (3
طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة  الضمانات للسلع التي تستوجب :...على ما يأتي  للمستهلك الحق في الحصول

 .دون تحميلها نفقات إضافية " المشرع التي يحددها
 ن أن تكو  يتعينقانون حماية المستهلك، بحيث من / ثالثاً [  ٦تعديل نص المادة ] العراقيقترح على المشروع ن (4

البيع وفق  خدمات ما بعد للمستهلك الحق في الحصول على ما يأتي : ثالثاً : الحصول على "ىعلى النحو الآت
 ع ".المعول عليه من جانب المشر 

يؤكد على شمولية الضمان على  یقانوننص على المشرع العراقي تعديل قانون حماية المستهلك وتنظيم  نقترح (5
 . المستهلك حقوق  تفاق الطرفين والاتفاق على ما من شأنه الانتقاص منلإ الأمر السلع المبيعة دون ترك

أية شرط تم  ببطلان على المشرع العراقي تعديل قانون حماية المستهلك وضرورة تنظيم نص قانونى يقضى نقترح (6
على النحو الذى نصت عليه المادة  وذلك أصحاب المراكز القانونية الأخرى الاتفاق عليه بين المستهلك وغيره من 

 [ من قانون حماية المستهلك المصرى.٢٨]
إلى أحكام  الاحتكام نقترح على المشرع العراقي تعديل قانون حماية المستهلك وتنظيم نص قانوني من شأنه (7

 النحو علىالمسؤولية الموضوعية ، وذلك  قواعد ، ومن جانب أخر إعمال جانبالمسؤولية، هذا من  في نالتضام
 . قانون حماية المستهلكمن  [27فتعله المشرع المصرى في المادة ]إالذى 

النظام القانونى العراقى والمقارن أن يسهم بشكل ملحوظ  فيذلك  فينقترح على جهاز حماية المستهلك ، يستوى  (8
الجهات الأعلى منها لبحثها والتحقق من جدواها ومدى تدوين أمال وأراء المستهلكين ، وتوصيلها الى  في

حة العامة لأجل تنظيمها من عدمه ، بضرورة تنظيم أو إنشاء لجنة تحت مسمى " مشروعيتها واتصالها بالمصل
لجنة تدوين أمال ورغبات المستهلكين " ، بحيث يكون من شأن عمل هذه اللجنة توريد هذه الأمال بشكل دورى 

 أن يكون ذلك بصورة شهرية . وان تطلب الأمر

 

 الهوامش

يعد مبدأ التوقع المشروع بإعتراف الفقه من قبيل المبادىء القانونية الهامة ، يراجع فى تفصيل ذلك ؛ د/ يحيى محمد  .1
مرسى النمر ، الحماية القضائية لمبدأ التوقع المشروع فى المنازعات الادارية وأثرهـا علـى تشـجيع الاسـتثمار : دراسـة 

 وما بعدها . 243( ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، ص 94مقارنة ، مجلة القانون والاقتصاد ، ملحق العدد )
صبرينة بوزيد ، الأمن القـانونى لأحكـام قـانون المنافسـة ، الطبعـة الأولـى ، مكتبـة دار الوفـاء، الاسـكندرية ، مصـر ،  .2

 .٦١ص    م  ، 2018
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يعية هى المسؤول الأول عن إنشاء وتحقيق الآمال التي يرغب الأفراد في تحقيقهـا فى حقيقة الأمر تعد السلطة التشر  .3
بإعتبارها مـن جانـب هـى السـلطة الأصـيلة المعنيـة بالقيـام بمهمـة الشـريع ، هـذا مـن جانـب ، ومـن جانـب أخـر أن مـا 

، ولا يمكنهـا الخـروج عنـه عداها من تشريعات أخرى فى مـدراج القـوة القانونيـة والإلـزام تسـير علـى هـدى إرادة المشـرع 
 وإلا أصيب هذا العمل بعدم المشروعية.

تعد السلطة التنفيذية هي السلطة التى آناطها الدستور بمهمة تنفيذ القانون وإيضاح الكيفية التي يتم على ضوئها هذا  .4
لغمـوض الطفيــف التنفيـذ، وهـى فـى نطـاق عملهـا لا يُمكنهــا إنشـاء قاعـدة قانونيـة جديـدة ، بقـدر مــا تعمـل علـى فـض ا

 الذى يعترى القانون ، وكذلك بيان كيفية تنفيذه.
السلطة القضائية لا صلة لها بفكرة المباغتة المتعـين النظـر إليهـا إزاء مبـدأ التوقـع المشـروع، والسـبب فـي ذلـك يتجلـى  .5

 سلطة تطبيق وليس إنشاء ، وقلما يكون لها هذه السلطة الأخيرة. هيفى أن هذه السلطة 
د سعيد حبيب الاختصاص الأصلي للقضاء الدستوري فـي تفسـير النصـوص الدسـتورية، رسـالة ماجسـتير يراجع، سجا .6

ومـــا بعـــدها كـــذلك رفـــاء طـــارق قاســـم ،حـــرب، اختصـــاص القضـــاء  5م، ص 2019كليـــة الحقـــوق جامعـــة المنصـــورة 
بعـدها. كـذلك محمـد  ومـا 384م، ص 2008الدستوري بالتفسير ، دراسة مقارنة رسالة دكتـوراه جامعـة النهـرين بغـداد 

باهي أبو يونس، الاختصاص الأصلي للمحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية في النظام الدستوري الكـويتي 
وما بعدها وفـاء بـدر الصـباح، مـدى اختصـاص المحكمـة الدسـتورية الكويتيـة  26م، ص 2008دار الجامعة الجديدة 

( كليـة الحقـوق جامعـة 1)العـدد ( 59)لوم القانونية والاقتصادية، المجـد بالتفسير الملزم للنصوص الدستورية مجلة الع
ـــا بالتفســـير، رســـالة 1147م، ص 2017عـــين شـــمس  . شـــاكر راضـــي شـــاكر، اختصـــاص المحكمـــة الدســـتورية العلي

ومـــا بعـــدها جـــورجي شـــفيق ســـاري، اختصـــاص المحكمـــة  122م، ص 2004دكتـــوراه، كليـــة الحقـــوق جامعـــة القـــاهرة 
 وما بعدها. 163م، ص 2005ليا بالتفسير، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، الدستورية الع

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية ، أو القضاء الدستوري يسهم فـى العمـل السياسـى بشـكل صـريح ، وأدل مـن  .7
م ۲۰۱۳ذلك الطابع السياسـي للمجلـس الدسـتورى الفرنسـى ، كـذلك تطـورات المواقـع السياسـى فـى مصـر إثـر ظـروف 

، وهــذا مــا لا حــول معــه والقــول بإمكانيــة إعمالــه ودور الجمعيــة العموميــة للمحكمــة الدســتورية فــي الانتقــال بالســلطة 
 وتحقيقه في ظل القضاء الدستورى العراقي.

( د/ رفعت عبد السـيد ، مبـدأ الأمـن القـانوني : دراسـة تحليليـة فـي ضـوء القـانون الإدارى والدسـتورى ، شـركة نـا  1) .8
 . ٢٠٢م، ص 2011للطباعة ،

اهره المتعـــددة فـــي نطـــاق القـــانون المـــدنى بوجـــه عـــام ، وأهـــم هـــذه يتعـــين البيـــان إلـــى أن مبـــدأ التوقـــع المشـــروع لـــه مظـــ .9
المظــاهر مــا تتضــمنه النصــوص مــن إقــرار لفكــرة التضــامن ، أو تنظــيم المســؤولية الموضــوعية ، أو حمايــة الطــرف 
الضعيف كما هو الحال بصدد عقود الإذعان ، إذ أن المظاهر في هـذا المقـام عديـدة ولا يمكـن أن تقـع تحـت حصـر 

. 
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م وان كــان لــم يــنص علــى مبــدأ التوقــع المشــروع بشــكل مباشــر ، إلا انــه 2014لعــام  المصــري  الدســتوري نطــاق  فــي .10
( مـن ذات الدسـتور 97المـادة ) فـي( ، كمـا اضـاف 94تضمن الحديث عن سيادة القانون كأسا  للحكـم فـى المـادة )

 .عيعدان صميم مبدأ التوقع المشرو  حديثها عن حماية الحقوق المكتسبة ، هما
بمثابــة أســا   المبــدآنمبــدأ ســيادة القــانون ، المســاواة امــام القــانون ، يعــدان هــذان  الفرنســيم 1958تضــمن دســتور  .11

 لحماية التوقعات المشروعة للأفراد . 
 المـادة)  فـيمبدأ الدولة القانونية  فيم ، أسس مبدأ التوقع المشروع ، والمتمثلة 1949لعام  الألمانيتناول الدستور  .12

 ( من ذات الدستور .28وحماية الحقوق المكتسبة بالمادة )( ، 20
يعـــد ســـيادة القـــانون والمســـاواة وحمايـــة الحقـــوق المكتســـبة أساســـاً حقيقيـــاً لمبـــدأ التوقـــع المشـــروع فـــى إطـــار الدســـتور  .13

 م .1947لعام  الإيطالي
كـذلك ؛ هـلا بنـت  - ۸۹ - ۸۸يراجع ؛ د/ محمد محمد عبد اللطيف ، مبـدأ الأمـن القـانونى ، مرجـع سـابق ، ص  .14

وفي تفصيل هذه العلاقة يُمكننا القول بأن  540 - ٥٣٨عبد الله الجربوع ، مبدأ الأمن القانون ، مرجع سابق ، ص 
التعويل على التوقع المشروع وإقراره والعمل به من جانب السلطات العامة أمـراً يتحقـق بـه ثمـار مبـدأ الأمـن القـانونى، 

 بالسلطة التشريعية أو التنفيذية . يستوى فى ذلك أن تعلق الأمر
فكـــرة الأثـــر الرجـــع للقـــانون تـــم تنظيمهـــا مـــن جانـــب المشـــرع مـــن أجـــل حمايـــة المراكـــز القانونيـــة وتحقيـــق الاســـتقرار  .15

القانونى، وهذا ما كان من شأنه الإعتداد بمبدأ الأثر الفورى المباشـر لإعمـال النصـوص القـانوني، فالقـانون لا يسـرى 
تمــت فــي الماضــى، حتــى لا تضــار المراكــز القانونيــة بالســوء والتشــديد ، والحيلولــة والاســتفادة مــن  علــى الوقــائع التــي

تشــريع أخــر أفضــل، ولــم يجعــل المشــرع  اســتثناء علــى هــذا المبــدأ إلا حــالات الاســتفادة مــن القــانون الاصــلح للمــتهم 
مـن المـأمول تحقيقـه مـن جانـب الأفـراد ، وبعض المسائل الضريبية ، وفى العلاقة بين تطبيق القانون بأثر فورى هـو 

وهــو مــا يعــد حتــى وقتنــا الــراهن بحاجــة إلــى ضــبط وإعــادة تنظــيم مــن جانــب المشــروع ؛ يراجــع فــي تفصــيل ذلــك ؛ د/ 
[ ، ٧حسن كيره ، مشكلة التنازع بين القوانين فى الزمان ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، السنة ]

 وما بعدها. ۸۸، ص  م1958كلية الحقوق ، جامعة الاسكندرية ، [ ،٤-٣العدد ]
( من القانون المدنى العراقى علـى أن " لا يعمـل بالقـانون إلا مـن وقـت صـيرورته نافـذاً فـلا يسـرى 10تنص المادة ) .16

اً بالنظـام لقـعلى ما سبق من الوقائع إلا إذا وجد نص فى القانون الجديد يقضى بغير ذلك أو كان القانون الجديد متع
 العام أو الآداب" .

في القانون المصرى نجـد أن القـانون المـدنى تنـاول هـذا المبـدأ بشـكل ضـمنى علـى خـلاف المعـول عليـه مـن جانـب  .17
 المشرع العراقى، إلا أنه فى الوقت ذاته يتعيين الاشارة إلى أن هذا المبدأ محل تسليم تام من جانب الفقه والقضاء.

 بعدها . وما 88تنازع بين القوانين فى الزمان ، مرجع سابق ، ص د/ حسن كيره ، مشكلة ال .18
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تفصيل استثناء القانون الأصلح للمتهم ، يونس أيوبى ، قـراءة فـى مبـدأ القـانون الأصـلح للمـتهم ، المجلـة  يراجع في .19
 وما بعدها. ۳۸۷م ، ص ٢٠٢٠[ ، دجنبر ، 155المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد ]

تفصيل الحديث عن مبـدأ الأمـن القـانوني ، د/ محمـد محمـد عبـد اللطيـف ، مبـدأ الأمـن القـانونى ، مجلـة  يراجع في .20
ومـــا  ۸۸م ، ص ٢٠٠٤[ ، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة المنصـــورة ، اكتـــوبر ٣٦البحـــوث القانونيـــة والاقتصـــادية ، العـــدد ]

ســة تحليليــة فــي ضــوء الأنظمــة والتطبيقــات بعــدها . كــذلك ؛ هــلا بنــت عبــد الله الجربــوع ، مبــدأ الأمــن القــانون : درا
( ، جامعـة الإمـام 31القضـائية فـي القـانون السـعودي ، مجلـة قضـاء ، الجمعيـة العلميـة القضـائية السـعودية ، العـدد )

 ومابعدها. 538م ، ص2023محمد بن سعود الإسلامية ، إبرايل 
شــريعات بغــض النظــر عمــا إذا كــان يتبــع نظــام تتمثــل الســلطة التشــريعية فــى البرلمــان الــذى يقــع علــى عاتقــه مــن الت .21

المجلس الواحد أو المجلسين ، وهي السلطة الأصيلة التي يمكنها تنظيم هذه الوعود والآمال في نطاق تشريعاتها مـن 
 عدمه.

تعــد الســلطة التنفيذيــة فــى مــدراج الســلطات الدســتورية الأصــيلة بمناســبة الحــديث عــن مهمــة التشــريع وتحقيــق أمــال  .22
 لأطراف، بإعتبار ما لديها من سلطة تنظيم التشريعات اللائحية .ووعود ا

م ، ص ٢٠١٣د/ عصام أنور سليم ، المدخل للعلوم القانونية : نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  .23
، ومـا 24م ، ص2021. د/ رمضان أبو السعود ، النظريـة العامـة للحـق ، دار الجامعـة الجديـدة ، الاسـكندرية ، 12

 .بعدها
[ من هذا الأخير بنصـها علـى أن" يهـدف هـذا ٢في إطار إستعراض أهداف قانون حماية المستهلك ، اكدت المادة ] .24

 القانون إلى : 
ثانيـاً  .ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التى تـؤدى إلـى الإضـرار بـه -أولًا 

منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السـلع أو ينـتقص  -رفع مستوى الوعى الاستهلاكى . ثالثاً  -
 من منافعها أو يؤدى إلى تضليل المستهلك".

( من قانون حماية المسـتهلك حقـوق المسـتهلك بنصـها " أولًا : للمسـتهلك الحـق فـي الحصـول علـى 6نظمت المادة ) .25
 ي :ما يأت

 جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة -أ
المعلومـــات الكاملـــة عـــن مواصـــفات الســـلع والتعـــرف علـــى الطـــرق الســـليمة لاســـتعمالها أو لكيفيـــة تلقـــي الخدمـــة  -ب

 بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة .
ومواصـفات السـلعة وعـددها وكميتهـا ونوعهـا  ما يثبت شراؤه أي سلعة أو تلقيه أي خدمـة مبينـاً فيهـا قيمـة وتـاريخ -ج

 وسعرها.
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الضــمانات للســلع التــي تســتوجب طبيعتهــا مثــل هــذا الضــمان وللمــدة التــي يــتم الاتفــاق عليهــا مــع المجهــز ، دون  -د
 تحميلها نفقات إضافية

ة إعـادة ثانياً : للمسـتهلك وكـل ذي مصـلحة فـي حالـة عـدم حصـوله علـى المعلومـات المنصـوص عليهـا فـي هـذه المـاد
السلع كلًا أو جزءاً إلى المجهز والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق بــه أو بأموالــه مــن 

 جراء ذلك.
 ثالثاً : الحصول على خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق المبرم مع المجهز.

 ثمنها دون أي تدخل من المجهز.رابعاً : حرية اختيار السلعة أو الخدمة المعروضة مقابل 
يراجع تفصيلًا ؛ د/جمال زكى إسماعيل الجريدلى ، حماية المستهلك فى عقود الأذعان : دراسة مقارنة فـي القـانون  .26

، العــدد [ ۸المــدنى المصــرى والبحــرين والنظــام الســعودي ، مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة والاقتصــادية ، المجلــد ]
معهـد الحقـوق والعلـوم السياسـية ، جـانفى  –معى أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لنا منغست [ ، المركز الجا1]

 وما بعدها . ۳۰م ، ص ٢٠١٩
المســؤولية التضــامنية قوامهــا الاشــتراك المطلــق فــى تحمــل المســؤولية ، وهــى مفترضــة فــي نطــاق القــوانين التجاريــة،  .27

وهـــى مســـؤولية ذات طـــابع مشـــدد ، نظـــراً لأنهـــا تجعـــل كافـــة ، المـــدنيوتحتـــاج إلـــى نـــص ينظمهـــا فـــى نطـــاق القـــانون 
 المسؤولين مسؤولين عن المال حيث يوفيه أحدهم ، دون الدفع بالتجريد أو التقسيم .

بحصـول الخطـأ أو إثباتـه،  تعـيالمسؤولية الموضوعية هي صورة المسـؤولية القائمـة علـى تحقـق الضـرر ، وهـى لا  .28
ولية ، يراجــــع فــــى تفصــــيل ذلــــك ؛ د/ محمــــد محمــــود صــــمب ، المســــؤولية وعليــــه إذا تحقــــق الضــــرر تحققــــت المســــؤ 

وما بعدها . كذلك ؛ يعقوب  5م ، ص2023، دجنبر [ 82الموضوعية وأساسها ، مجلة منازعات الأعمال ، العدد ]
مرسلى  ، المركز الجامعي[ ۷بيران ، التوجه نحو فكرة المسؤولية الموضوعية ، مجلة دفاتر البحوث العلمية ، العدد ]

 .248 – ٢٤٧م ، ص ٢٠١٦عبد الله بتيبارة ، يناير 
 :  تتولى لجان التفتيش المهام الآتيةن /ب[ من قانون حماية المستهلك العراقي على أ5تنص المادة ] .29

علــى مواصــفات الســلع ومراقبــة مــدى تــوافر الشــروط الخزينــة فــي المخــازن وأمــاكن العــرض ، أثنــاء الــدوام  الاطــلاع -أ
 بعده وعلى المجهز والمعلن إبداء التعاون التام فى هذا الشأن .أو  الرسمي

تبليغ الجهات المختصة عن السلع التالفة وغير المستوفية لشروط السلامة الصـحية ومتابعـة إجراءاتهـا بالتنسـيق  -ب
 مع الوزارات المختصة. 

 تقديم التقارير بالمخالفات إلى المجلس " . -ج
فــي المــادة الأولــى مــن قــانون حمايــة المســتهلك علــى أنــه " كــل شــخص طبيعــى أو  عــرف المشــروع العراقــي المجهــز .30

 معنوى منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة سواء كان أصيلًا أم وسيطاً أم وكيلًا ".
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عـي أو معنـوى عرف المشرع العراقي المعلن في المادة الأولى من قانون حماية المستهلك على أنه "كل شـخص طبي .31
 يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بوساطة غيره بإستخدام أى وسيلة من وسائل الإعلان ".

/ أولًا / د ( من قانون حمايـة المسـتهلك العراقـي علـى أن " للمسـتهلك الحـق فـي الحصـول علـى مـا  6تنص المادة ) .32
ا مثل هـذا الضـمان وللمـدة التـي يـتم الاتفـاق عليهـا مـع المجهـز ، دون يأتى : الضمانات للسلع التى تستوجب طبيعته

 تحميلها نفقات إضافية".
/ ثالثاً [ من قانون حماية المستهلك العراقي على أن" للمستهلك الحق في الحصول علـى مـا يلـى :  ٦تنص المادة ] .33

 الحصول على خدمات ما بعد البيع وقت الاتفاق المبرم مع المجهز".
34. Article 1245:«Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il 

soit ou non lié par un contrat avec la victime». 
35. Article 1245-14«Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits 

défectueux sont interdites et réputées non écrites». 
علــى الجهــاز عنــد ثبــوت مخالفــة أحكــام هــذا ( مــن قــانون حمايــة المســتهلك المصــرى علــى أن " 56تــنص المــادة ) .36

القـانون إلـزام المخـالف بتعـديل أوضـاعه وإزالـة المخالفـة خــلال فتـرة زمنيـة يحـددها مجلـس إدارتـه، وذلـك دون الإخــلال 
الناشــئة عــن هــذه المخالفــات. وإذا ترتــب علــى المخالفــة أو كــان مــن شــأنها وقــوع أي ضــرر بصــحة بأحكــام المســئولية 

المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التـي تبينهـا اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون إصـدار قـرار 
هاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انت

 ".في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة
[ من قانون حماية المستهلك المصرى علـى أن " يهـدف الجهـاز إلـى حمايـة المسـتهلك وصـون 43/8تنص المادة ]  .37

التعاون مع الأجهزة الرقابية فـى ضـبط الاسـواق ، والتصـدى لأى مصالحه ، وله فى سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتى : 
 مخالفة لأحكام هذا القانون " .

يقــع بــاطلا كــل شــرط يــرد فــي عقــد أو وثيقــة أو مــن قــانون حمايــة المســتهلك المصــرى علــى أن " [ ۲۸تــنص المــادة ] .38
ن التزامـات المـورد الـواردة بهـذا مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مـع المسـتهلك، إذا كـان مـن شـأنه خفـض أي مـ

 .القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها "
يكون المنتج مسئولا عن كل ضرر يلحقه المنتج ( من قانون حماية المستهلك المصرى على أن " 27تنص المادة ) .39

ه. ويكــون المــورد أو يحدثــه إذا ثبــت أن الضــرر نشــأ بســبب عيــب فــي المنــتج يرجــع إلــى تصــميمه أو صــنعه أو تركيبــ
مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلـى طريقـة اسـتعماله اسـتعمالا خاطئـا إذا ثبـت أن الضـرر بسـبب 
تقصـير المــورد فــي اتخــاذ الحيطــة الكافيـة لمنــع وقــوع الضــرر أو التنبيــه إلـى احتمــال وقوعــه. ويكــون المــوزع أو البــائع 



 
 

260 
 

Quarterly Refereed and Scientific Journal Issued By College of Law in Babylon University 
Online ISSN:2075-7220 Print ISSN:2313-0377 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/153 

 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 الاولالعدد  / 2025 / عشر السابعةالسنة 

Al-Mouhaqiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science 

Seventeenth year / 2025 / First issue  

 

ـــه أو يحدثـــه الم ـــى طريقـــة إعـــداده مســـئولا عـــن كـــل ضـــرر يلحق ـــتج إذا ثبـــت أن الضـــرر نشـــأ بســـبب عيـــب يرجـــع إل ن
 " .للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه. وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية

للمسـتهلك الحـق فـي اسـتبدال السـلعة أو إعادتهـا ( من قانون حماية المسـتهلك المصـرى علـى أن " 17تنص المادة ) .40
سترداد قيمتها النقديـة، دون إبـداء أي أسـباب ودون تحمـل أي نفقـات خـلال أربعـة عشـر يومـا مـن تسـلمها، وذلـك مع ا

دون الإخـلال بـأي ضـمانات أو شـروط قانونيـة أو اتفاقيـة أفضــل للمسـتهلك، وللجهـاز أن يحـدد مـددا أقـل بـالنظر إلــى 
مـادة، لا يجـوز للمسـتهلك مباشـرة حـق الاسـتبدال أو طبيعة بعض السلع. واستثناء مـن أحكـام الفقـرة الأولـى مـن هـذه ال

إذا كانـــت طبيعـــة الســـلعة أو خصائصـــها أو طريقـــة تعبئتهـــا أو تغليفهـــا تحـــول دون  -1الإعـــادة فـــي الأحـــوال الآتيـــة: 
إذا كانت السلعة من السـلع  -2استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد. 

إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التـي كانـت عليهـا وقـت البيـع لسـبب يرجـع إلـى  -3لاستهلاكية القابلة للتلف السريع. ا
إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقـة  -4المستهلك. 

المعلوماتيــة ومــا يماثلهــا. ويجــوز للائحــة التنفيذيــة لهــذا الكتــب والصــحف والمجــلات، والبــرامج  -5لهــذه المواصــفات. 
 ".القانون إضافة حالات أخرى 

( 1( ، العـدد )54يراجع تفصيلًا ؛ د/ أمل شلبى ، الحماية القانونية للمستهلك ، المجلـة الجنائيـة القوميـة ، المجلـد ) .41
 .25م ، ص2011، مار  ، 

هى مسألة نسبية تختلـف مـن مجتمـع   مستهلكين بصدد حقوقهمالوعى لدى ال انخفاضتجدر الإشارة إلى أن مسألة  .42
لأخــر ، و المشــكلة الأخطــر أن تنظــيم حقــوق المســتهلكين لا تكــن واردة إلا فــى نطــاق قــوانين حمايــة المســتهلك، وهــذا 

لـم يجعل فرصة التعرف على هذه الحقوق وإن لم يكن نادراً ، فهو قليلًا ، الأمـر الـذى يتعـين معـه نشـر الـوعى ، وإن 
 يكن من قبل الأجهزة المعنية ، فمن الممكن أن يكون من قبل الأشخاص بعضهم البعض .

 

 

 قائمة المراجع

 أولا  : الكتب العلمية :

الاسكندرية ، مصر ،  لأحكام قانون المنافسة ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الوفاء،صبرينة بوزيد ، الأمن القانون  (1
 م.2018

الاختصاص الأصلي للمحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية في النظام الدستوري باهي أبو يونس،  محمد (2
 .م2008 ، دار الجامعة الجديدة،  الكويتي
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الدستورية العليا بالتفسير، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية،  جورجي شفيق ساري، اختصاص المحكمة (3
 .م2005

والدستورى ، شركة نا  للطباعة  رى ادراسة تحليلية في ضوء القانون الإد رفعت عبد السيد ، مبدأ الأمن القانوني : (4
 م.2011،

 م.٢٠١٣نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة : عصام أنور سليم ، المدخل للعلوم القانونية  (5
 م.2021رمضان أبو السعود ، النظرية العامة للحق ، دار الجامعة الجديدة ،  (6

 

 ثانيا  : الأبحاث العلمية :

بالتفسير الملزم للنصوص الدستورية مجلة العلوم  وفاء بدر الصباح، مدى اختصاص المحكمة الدستورية الكويتية (1
 .م2017جامعة عين شمس  ( كلية الحقوق 1( العدد )59القانونية والاقتصادية، المجد )

[ ٧ونية والاقتصادية ، السنة ]كلية الحقوق للبحوث القان الزمان ، مجلة فيكيره ، مشكلة التنازع بين القوانين  حسن (2
 م.1958جامعة الاسكندرية ، [ ، كلية الحقوق ،٤-٣]، العدد 

[ ، 155الأصلح للمتهم ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد ] مبدأ القانون  في، قراءة  ىيونس أيوب (3
 م.٢٠٢٠دجنبر ، 

 [ ، كلية٣٦، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، العدد ] ىمبدأ الأمن القانون،  محمد محمد عبد اللطيف (4
 .م٢٠٠٤الحقوق، جامعة المنصورة ، اكتوبر 

القضائية في القانون  عبد الله الجربوع ، مبدأ الأمن القانون : دراسة تحليلية في ضوء الأنظمة والتطبيقات هلا بنت (5
( ، جامعة الإمام محمد بن سعود 31، العدد ) ديةالجمعية العلمية القضائية السعو ، السعودي ، مجلة قضاء 

 م.2023الإسلامية ، إبرايل 
 المصرى في القانون المدنى  عقود الأذعان : دراسة مقارنة فيجمال زكى إسماعيل الجريدلى ، حماية المستهلك  (6

[ ، المركز 1العدد ] ،[ ۸المجلد ] والبحرين والنظام السعودي ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ،
 م.٢٠١٩الحقوق والعلوم السياسية ، جانفى  معهد –ست غوك لنا منمالجامعى أمين العقال الحاج موسى أق أخ

 م.2023، دجنبر [ 82المسؤولية الموضوعية وأساسها ، مجلة منازعات الأعمال ، العدد ] ب ،ممحمد محمود ص (7
، المركز [ ۷، مجلة دفاتر البحوث العلمية ، العدد ] الموضوعية فكرة المسؤولية نحويعقوب بيران ، التوجه  (8

 .م٢٠١٦عبد الله بتيبارة ، يناير  الجامعي مرسلى
 .م2011( ، مار  ، 1( ، العدد )54أمل شلبى ، الحماية القانونية للمستهلك ، المجلة الجنائية القومية ، المجلد ) (9
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 الرسائل العلمية :ثالثا  : 

كلية  الاختصاص الأصلي للقضاء الدستوري في تفسير النصوص الدستورية، رسالة ماجستيرسجاد سعيد حبيب  (1
 .م2019الحقوق جامعة المنصورة 

الدستوري بالتفسير ، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه جامعة النهرين بغداد  رفاء طارق قاسم ،حرب، اختصاص القضاء (2
 .م2008

دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة  العليا بالتفسير، رسالة شاكر راضي شاكر، اختصاص المحكمة الدستورية (3
 .م2004

المنازعات الادارية وأثرها على تشجيع  فيد/ يحيى محمد مرسى النمر ، الحماية القضائية لمبدأ التوقع المشروع  (4
 ( ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة .94الاستثمار : دراسة مقارنة ، مجلة القانون والاقتصاد ، ملحق العدد )

 


